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حفظه الله تعالى 


ردود على شبه امجيزين للاستعانة بالمشركين في القتال 


الحمد لله القوي المتين, والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين» 


فقد وردني سؤال من أحد الإخوة عن بعض الأقوال والشبه لمن يجيز الاستعانة بالمشركين في 
القتال ضد كفار آخرين, بل وضد مسلمين!! فأجبته بما يلي: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي.. 


بالنسبة لما سألت عنه من كلام منسوب للشيخ صادق بن عبد الله - غفر الله لنا وله 
وهدانا وإياه للحق - الذي ذكره في هذا الرابط: 
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وقوله (( أرأيت لو قامت القبائل التي ترى أن الدولة سفكت دماء أبنائها على الردة وتارة 
على رفض البايعة بالباطل ولديها فتاوى ببطلان فعل الدولة فاستغلت التدخل الكفري 


الأمني لتقتص لنفسها بأعمال نوعية خاصة يما أو برايتها الخاصة بما لا تحت تلك الراية 


فالذي أعلمه من دين الله أن: 


إعانة الكفار في حربهم على المسلمين كفر أكبر تحت أي ذريعة كان. 


وقصاص المسلمين من المسلمين - إن ثبت لهم مظلمة -؛ يكون بالوسائل الشرعية من 
تحاكم للشرع ورفع المظالم محاكم دولة الخلافة التي تقضي على الشريف والوضيع بشرع الله 
ويجوز لهم دفع الصائل على فرض أن الدولة صالت عليهم بالظلم والباطل. 


أما التعاون مع الحلف الصليي على الدولة بدعوى القصاص؛ فكفر أكبر لا يجادل في 
ذلك أحد قرأ كتاب اللّه. 


أما الاعتداء على الدولة براية أخرى خلاف الراية الصليبية الكفرية؛ فهو محرم, ليبس 
بكفر؛ لأنه ليس السبيل الشرعي لرد المظالم إن وجدت. 


أما قول شيخ صادق هذا: 


((9[ مسألة الإستعانة بالكفار ٠9]‏ المسألة لما صور: ١-أن‏ يستعين المسلمون بالكفار 
على الكفار. فهذا جائز إن دعت إليه الحاجة» على أن يكون الكافرون هم تبع)). 


وقوله: (( 4 -أيستعين المسلمون بالكفار على باغ من المسلمين لا ق م لل لهم به فهذه 
الراجح جوازهاء على أن يكون الكافرون لحم تبع. “قال ابن حزم الأندلسي: في المحلى 
(١5801/1٠0٠'غ):‏ "وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان 
بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين» أو على أخذ 
أموالهم أو سبيهم, فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية 
الفسوق, ولا يكون بذلك كافراً؛ لأنه لم يأت شيئاً أوجب به عليه كفراً قرآن أو 
إجماع؛ وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافرء على ما ذكرناء فإن كانا 
متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً". ١.ه)).‏ 


فهو قول باطل يبطله قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم؛ من حديث 
أستعين بمشرك)). 


فرغم "حوجة" المسلمين للمدد في بدر لضعف عددهم وعدقم أمام قريشء ورغم أن هذا 
المشرك كان بكيون "تبع "١‏ للمسلمين وفي جيشهم, وستكون "كلمة المسلمين هي العليا" 


عليه؛ مع هذا كله فالنبي بين له بنص عام أنه لا يستعين بمشرك ضد مشرك آخر فضلا 
عن مسلم - عدل أو باغ -. 


فهذا نص عام كرمة الإستعانة بالمشرك ضد مشرك ومن باب الأولى ضد مسلمء وقد جاء 
بصيغة النفي (لن أستعين) والتي معناها النهي؛ أي: لا تستعينوا بالمشرك, كمثل قوله تعالى: 
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+ ون يجَعلَ أله إلْكفْرِنَ عل الْوْمِنينَ متبيلا (8)) )4 النساء: ١4١‏ أي: لا تجعلوا 
للكافرين عليكم سبيلا. 


ولا اجتهاد ولا تفربعات في وجود نص. 
أما دعوى بعض الفقهاء أن هذا الحديث "منسوخ"؛ فباطلة لسببين: 


/١‏ أن ما ادعوه أنه نسخ هذا الحديث من استعانة النبي ببعض المشركين في حنين وبعض 


# معلوم في علم الأصول أن دعوى النسخ لا دصار إليها إلا عند تعذر الجمع بين دليلين 
أو أكثر ظاهرهما التعارض؛ لأن النسخ فيه إبطال العمل بنص صحيح ثابت لأجل 
التعارضء ولو أمكن العمل بجميع الأدلة دون إلغاء العمل ببعضها فهو الأولى. 


وطرق الجمع بين الأدلة الني ظاهرها التعارض والتي ينظر فيها قبل إدعاء النسخ هي: 
العموم والخصوص - والإطلاق والتقيبد - وامجمل والمبين - والظاهر والمؤول. 


فإن أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة بإحدى الطرق أعلاهلم يجر شرع ١‏ ادعاء النسخ؛ لما 
فيه من إبطال العمل بدليل صحيح ثابت من غير حجة شرعية. 


وما ثبتت صحته من استعانة النبي في بعض الأحوال بالمشركين - كاستعانته بابن أريقط في 
المجرة, واستعانته بأبي طالب, والمطعم بن عدي بالدخول في جوارهم وحمايتهم -؛ فيمكن 
الجمع بينها وبين حديث: (لن أستعين بمشرك). بطريقة: العموم والخصوص. 


فقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لن أستعين بمشرك) "نص عام", وجاءت فيه كلمة 
مشرك نكرة في سياق النفي فتفيد عموم المشركين. 


أما ما ثبتت صحته من استعانة؛ فهي نصوص مخصصة لصور معينة من العموم, فتكون 
الاستعانة بالمشركين جائزة في هذه الصور فقط - كالهجرة وااإحتماء تمم من بطش كافر 
آخر -؛ لأنما خصصت من العموم بنصوص مخصصة, أما بقية الصور التي لم تأت لها 
نصوص مخصصة؛ فتكون داخلة في العموم (لن أستعين بمشرك) وباقية على أصل الحرمة. 


ويمذا لا يجوز ادعاء الدسخ للحديث, وهي دعوة باطلة مردودة. 
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وليس كظرولم يقل: " مباح وجائز" كما أصل هو في كلامه في الاستعانة هذا!!! 


فالخلاف المعتبر بين أهل العلم في أن هذه الصورة المذكورة مكفرة أم محرمة وفسق! 


وليس مكفرة أم "صاحة"!!! 


والله أعلى وأعلم. 


كتبه: أبو براءة السبيف 


